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  التاجر : الثانيالمبحث 

لابــد مــن تحديــد مــن يكتســب  اذهــل مشــتركةلقواعــد  شــركات أو أفــرادالتجــار ســواء كــانوا  يخضــع   

القانون التجاري تطبق  أحكامجل تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري ، فبعض أصفة التاجر من 

يجـب  اذلـصـدر العمـل مـن تـاجر ،  اذإلمجرد وجـود عمـل تجـاري وتطبـق بعـض القواعـد التجاريـة 

رع الجزائـري شـصـفة التـاجر ، كمـا وضـع الم الشـخصالتي يجب توفرهـا لاكتسـاب  الشروطمعرفة 

وجـب عليـه التزامـات أللتاجر نظاما قانونيا خاصا به، ونظم المهنة التي يقوم بها فرتب له حقوقـا و 

  .التجاري ومسك الدفاتر التجارية  السجلفي القيد في  أساساتتمثل 

  اكتساب صفة التاجر   شروط :الأولالمطلب 

يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر "  ج.ت.ق 1الجزائري في المادة  رعشنص الم    

مـن خـلال المـادة يتضـح ، "لـكذعملا تجاريا ويتخذه مهنة معتـادة لـه مـا لـم يقـض القـانون بخـلاف 

أن الشــرط الأول لاكتســاب صــفة التــاجر هــو احتــراف الأعمــال التجاريــة كمــا نــص علــى ضــرورة 

وأكد على أن يكون احتراف التاجر  )ج.ت.ق 6، 5المادة ( توفر الأهلية القانونية لامتهان التجارة

   .)ج .ت.ق 7،8المادة (للعمل بصفة مستقلة ولحسابه الخاص

  احتراف التاجر الأعمال التجارية ولحسابه الخاص :الفرع الأول

  احتراف الأعمال التجارية: أولا

 الشخصيعطي المحترف صفة التاجر فيجب على  أساسيا شرطاالتجارية يعد  الأعمالاحتراف   

ا ذعلى سبيل الاحتراف سـواء كـان هـ أيمهنة معتادة له  يتخذهاالتجارية والتي  للأعمالالممارس 

 بالأعمــالنحــو القيـام  الإنسـاني النشــاطنـه توجيـه أمعنــوي، ويعـرف الاحتــراف  أوطبيعـي  الشـخص

زاق سـبيلا للارتـ الشـخص يتخذهامهنة  الأعماله ذبحيث تكون ه ومستمرةبصفة منتظمة التجارية 

قـــد تمـــت  الأعمـــاله ذتكـــون المصـــدر الوحيـــد للكســـب، وســـواء كانـــت هـــ أن اشـــتراطوالكســـب دون 

لـــم يكـــن، ويبـــدأ  أومحـــلا تجاريـــا  للشـــخصمـــن عدمـــه، وســـواء كـــان  مشـــروع شـــكلفـــي  مباشـــرتها

احتراف الشخص لمهنة التجارة بمزاولة أول عمل يتعلق بتجارته بما في ذلـك الأعمـال التحضـيرية 

  .موت التاجر أووينتهي الاحتراف باعتزال التجارة 



التجاريـــة فهـــي  للشـــركاتلاكتســـاب صـــفة التـــاجر بالنســـبة  التجاريـــة الأعمـــالامتهـــان  يشـــترطولا   

التـاجر بمجـرد أن تتخـذ أحـد الأشـكال المنصـوص عليهـا قانونـا ولـو كـان موضـوعها  تكتسب صفة

وإن ثبـــوت صـــفة التـــاجر للشـــركة لا يترتـــب عليـــه بالضـــرورة اكتســـاب الشـــركاء فيهـــا هاتـــه  ، مـــدنيا

الصفة ويستثنى من ذلـك الشـركاء فـي شـركة التضـامن والشـركاء المتضـامنون فـي شـركة التوصـية 

الصــفة التجاريــة للشــركة فيكتســبون صــفة التــاجر باعتبــار أن التعامــل مــع بنوعيهــا الــذين تلحقهــم 

الغير يكون باسم الشركة الذي يضم إلزاميا أسماء جميع الشركاء المتضامنين أو بعضهم فيسألون 

هنـــاك حـــالات يكتســـب فيهـــا ، أي أن عـــن ديـــون الشـــركة مســـؤولية تضـــامنية ومطلقـــة فـــي أمـــوالهم

مباشــرة ، وهــذا حــال الشــريك المتضــامن فــي شــركة التضــامن الشــخص صــفة التــاجر بصــورة غيــر 

كمــا ســبق ذكــره – وشــركة التوصــية، فهــو يكتســب صــفة التــاجر تبعــا لاكتســاب الشــركة هــذه الصــفة

  .-أعلاه

والاعتيــاد فــي كــون أن هــذا الأخيــر يقصــد بــه تكــرار القيــام ) الامتهــان(يظهــر الفــرق بــين الاحتــراف

   .ن يصل لدرجة الاستمرار والانتظام بالعمل التجاري من وقت لآخر دون أ

وعمومــا يقصــد بالأعمــال التجاريــة التــي اشــترط القــانون امتهانهــا هــي التــي نصــت عليهــا المــادة    

الثانيــة و المــادة الثالثــة مــن القــانون التجــاري وهــي الأعمــال التجاريــة بحســب الموضــوع و الشــكل  

لهـــا علـــى وجـــه الاحتـــراف والامتهـــان      فهـــذه الأعمـــال هـــي التـــي تجعـــل مـــن الشـــخص تـــاجرا إذا زاو 

أمــا الأعمــال التجاريــة بالتبعيــة فهــي غيــر مقصــودة لأنهــا تعتبــر أعمــال مدنيــة فــي أصــلها لابــد أن 

يكون الشخص تاجرا كشرط حتى يكون العمل المدني تجاريا بالتبعية لصفة التاجر ولصـفة مهنتـه 

   .التجارية

ا العمــل ذا كــان هــإذعــا مــن أنــواع الأعمــال التجاريــة فــأمــا الأعمــال المختلطــة فهــي ليســت نوعــا راب 

ن مــن إكــان تجاريــا بالتبعيــة فــ إذان امتهانــه يكســب الشــخص صــفة التـاجر، أمــا إتجاريـا بطبيعتــه فــ

  .يكون تاجرا كشرط مسبق لاعتبار العمل تجاريا بالنسبة له أنكان تجاريا له لابد 

  ممارسة الأعمال التجارية لحسابه الخاص وبصفة مستقلة :ثانيا

لا يكفــي شــرط امتهــان واحتــراف الأعمــال التجاريــة حتــى يكتســب الشــخص صــفة التــاجر لكــن    

يشــترط إلــى جانــب ذلــك أن يقــوم الشــخص بامتهــان العمــل التجــاري باســمه ولحســابه أي أن يكــون 



ة والســـبب فـــي ذلـــك حتـــى يتحمـــل هـــذا الشـــخص مســـتقلا عـــن غيـــره فـــي مزاولتـــه للأعمـــال التجاريـــ

الشــخص المســؤولية والمخــاطر التــي تترتــب عــن نشــاطه التجــاري، وعليــه لا يعتبــر تــاجرا مــن يقــوم 

ين يســـتعين بهـــم التـــاجر فـــي ذتجاريـــة لحســـاب الغيـــر كالعمـــال والمســـتخدمين والمـــديرين الـــ بأعمـــال

لحسـاب رب العمــل  وإنمـااص التجاريــة لـيس لحسـابهم الخــ بالأعمـاليقومـون  لأنهــمتجارتـه  مباشـرة

المتعلــق بالســجل  22-90ا مــا أكدتــه المــادة الثانيــة الفقــرة الأولــى مــن القــانون ذوهــو التــاجر، وهــ

يمكن أي شـخص طبيعـي يتمتـع بحقوقـه المدنيـة أن يعبـر عـن رغبتـه فـي امتهـان " التجاري بنصها

رع تنـاول شـوني أن الملكـن مـا يلاحـظ علـى الـنص القـان ،" أعمال التجارة باسمه ولحسـابه الخـاص

ا الأخيــر لديــه نائــب يعبــر عــن إرادتــه ويعمــل ذن هــالشــخص الطبيعــي دون الشــخص المعنــوي، لأ

  .لك لم يتناوله النص القانونيذباسمه ولحسابه ل

ثــار تســاؤل فــي حالــة امتهــان واحتــراف الشــخص للأعمــال التجاريــة مســتترا وراء شــخص لكــن      

يـرى بعـض الفقـه أن آخر فمن يكتسـب صـفة التـاجر هـل الشـخص الظـاهر أم الشـخص المسـتتر؟ 

صــفة التــاجر تثبــت للشــخص المســتور علــى أســاس أن الاســتغلال التجــاري قــد حصــل فــي الحقيقــة 

إضــفاء صــفة التــاجر علــى الشــخص الســاتر تطبيقــا لنظريــة الــبعض الآخــر يــرى وجــوب ، لحســابه 

الظاهر وحماية للثقة التي تتولد لدى الغير مـن ظهـوره بمظهـر التـاجر، حيـث لا تكـون لهـذا الغيـر 

أية علاقة بالشـخص المسـتور الـذي لا يعرفـه ، وآخـرون يـرون ضـرورة إضـفاء صـفة التـاجر علـى 

هـذا الأخيـر هــو التـاجر الحقيقــي الـذي تمــت كـل مـن الســاتر و الشـخص المســتور علـى أســاس أن 

ممارســة التجــارة لحســابه، وعلــى اعتبــار أن الشــخص الســاتر يحــوز مظهــر التــاجر وتطبيقــا لــذلك 

  .يحق للغير التمسك بالوضع الحقيقي أو الوضع الظاهر أن كانت له مصلحة في ذلك

 أيوالمســتور معــا  وعليــه قــد يكــون ملائمــا تثبيــت صــفة التــاجر لكــل مــن الشــخص الســاتر       

حسـن النيـة  حرصـا علـى تـوفير كـل الضـمانات لحمايـة مصـلحة الغيـرالظـاهر والمسـتتر  الشخص

وصـاحب  الأصـليالمسـتتر صـاحب العمـل  بالشـخصالظـاهر وهـو يجهـل  للشخصي اطمئن ذوال

التـــاجر الظـــاهر والمســـتتر خاصـــة الممنـــوعين مـــن (هـــؤلاء  أمـــاملقطـــع الطريـــق  وكـــذلكالمــال  رأس

ا ما حـاولوا التنصـل مـن التزامـاتهم بحجـة كـونهم ممنـوعين مـن ممارسـة التجـارة إذ) ممارسة التجارة

  . حقوق المتعاملين معهم وإعادة أموالهملتصفية  الإفلاسفيعتبرون تجارا ويخضعون لنظام 

  الأهلية التجارية: الفرع الثاني

م يــنص القــانون التجــاري الجزائــري إلا علــى أهليــة القاصــر المرشــد أي المــأذون لــه بالتجــارة لــ     

ج وعليـــه يجـــب الرجـــوع إلـــى القواعـــد العامـــة أي نصـــوص القـــانون المـــدني  .ت.ق 5حســـب المـــادة 

سـنة كاملـة، وبالتـالي فـان كـل شـخص  19من هـذا القـانون سـن الرشـد محـدد ب  40فطبقا للمادة 



الــخ يحــق لــه    ....ن وغيــر مصــاب بإحــدى عــوارض الأهليــة كــالجنون والعتــه والســفهبالغــا لهــذا الســ

  .أن يكتسب صفة التاجر 

مــن القــانون التجــاري  05اســتثناءا للقاعــدة العامــة يســمح المشــرع الجزائــري طبقــا لــنص المــادة    

يسمى الشخص المسـتفيد مـن هـذا الإجـراء بالقاصـر  ممارسة التجارةكاملة سنة  18للقاصر البالغ 

مــن الأب أو الأم أو مــن مجلــس العائلــة مصــادق عليــه مــن  إذنلــك بعــد حصــوله علــى ذو  المرشــد

المختصــة والـــذي لا يكــون لـــه أي أثــر فـــي مواجهــة الغيـــر إلا مــن تـــاريخ تســـجيل طــرف المحكمـــة 

والغــرض مــن ) تجــاري الجزائــريمــن القــانون ال 06، 05نــص المــادة (الإذن فــي الســجل التجــاري 

اشتراط ذلك هو حماية الغير الذي قد يتعامل مع القاصر المأذون لـه الاتجـار والـذي يهـم أن يعلـم 

به منه  وعموما إن جميع الأعمـال التجاريـة التـي يقـوم بصدور الإذن للقاصر أو الحد منه أو سح

فــي حـق الغيـر مـن تـاريخ قيــد  بهـا القاصـر فـي حـدود مـا أذن لــه بـه تعتبـر أعمـال صـحيحة ونافـذة

الإذن في السجل التجاري ،أما إذا ما قام بأعمال تجارية أخرى لا يشملها الإذن أو دون الحصول 

عليه إطلاقا لا تكسبه صفة التاجر حتـى ولـو احترفهـا، وبالتـالي لا يجـوز إلزامـه بالتزامـات التجـار 

     . ولا يجوز شهر إفلاسه

لتـــــي تباشـــــر التجـــــارة لمســـــاعدة زوجهـــــا تـــــاجرة طبقـــــا لـــــنص المـــــادة         لا تعـــــد المـــــرأة المتزوجـــــة وا  

ج وإذا أرادت اكتســاب صــفة التــاجر عليهــا ممارســة التجــارة بصــفة مســتقلة عــن زوجهــا .ت.ق 07

    .وهذا بإتباع كل الإجراءات القانونية المطلوبة

لا يتضـــمن القـــانون التجـــاري الجزائـــري حكمـــا خاصـــا بأهليـــة الأجانـــب لممارســـة التجـــارة فـــي     

 الشــخص أهليــةمــن القــانون المــدني الجزائــري علــى أن  10الجزائــر لكــن بــالرجوع إلــى نــص المــادة 

 للمبـــدأتطبيقـــا (  الأصـــليحســـب قـــوانين بلـــده  الرشـــدلممارســـة التجـــارة تكـــون ببلوغـــه ســـن  الأجنبـــي

 إليهـــا ينتمـــونقـــانون الدولـــة التـــي  وأهليـــتهم للأشـــخاصيســـري علـــى الحالـــة المدنيـــة "  )الشخصـــي

اســتثناءا لــدلك فــان التصــرفات الماليــة التــي يقــوم بهــا الأجنبــي وتنــتج آثارهــا فــي ...."  بجنســيتهم

لك ففي التصرفات المالية التـي تعقـد ذومع "...الجزائر تخضع للقوانين الجزائرية المتعلقة بالأهلية 

فــي الجزائــر وتنــتج آثارهــا فيهــا إذا كــان أحــد الطــرفين أجنبيــا نــاقص الأهليــة وكــان نقــص الأهليــة 

يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينـه علـى الطـرف الآخـر فـإن هـذا السـبب لا يـؤثر فـي أهليتـه 

 10حســب المــادة  ،وعمومايعتبــر كامــل الأهليــة بالنســبة لهــذه التصــرفاتأي " وفـي صــحة المعاملــة

سنة كاملة ومتمتعا بجميـع قـواه العقليـة  19القانون المدني الجزائري كل أجنبي بلغ من العمر من 

يكــون أهــلا لممارســة التجــارة فــي الجزائــر ولــو كــان قانونــه يحــدد ســن الرشــد أو كمــال الأهليــة بســن 

  .أعلى أو أقل



بــد مــن تعريفهــا فحســب بالنســبة للشــركات بدايــة وقبــل التطــرق إلــى أهليتهــا القانونيــة والتجاريــة لا   

من القانون المدني الجزائري هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان طبيعيان أو اعتباريـان  416المادة 

بالمساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الـذي ينـتج 

لإبرام عقد الشـركة أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، واشترط المشرع 

تــوافر الأركــان الموضــوعية العامــة مــن رضــا ومحــل وســبب وأخــرى خاصــة بعقــد الشــركة مــن تعــدد 

ــــوغ هــــدف  الشــــركاء ،نيــــة الاشــــتراك ،تقــــديم الحصــــص ،اقتســــام الأربــــاح أو تحقيــــق اقتصــــاد أو بل

 المـــواد.( اقتصــادي ذي منفعــة مشــتركة إضــافة إلــى أركــان شـــكلية مــن كتابــة عقــد الشــركة وشــهره

من القانون التجـاري الجزائـري، وحسـب  548،  545من القانون المدني و المواد    418، 417

مــن القــانون التجــاري الشـــركات التــي تعتبــر عمــلا تجاريـــا بحســب شــكلها هــي الشـــركات  3المــادة 

مـــاي  5الصــادر فــي  09-22مــن القــانون رقـــم  02للمــادة  ووفقـــاالتجاريــة دون الشــركة المدنيــة، 

ســـبتمبر ســـنة  26الصـــادر فـــي  59-75مـــن الأمـــر رقـــم  544المـــادة التـــي تعـــدل وتـــتمم  2022

تعـــد شـــركات التضـــامن يحـــدد الطـــابع التجـــاري للشـــركة إمـــا بشـــكلها أو موضـــوعها ، "أنـــه  1975

وشـــركات المســـاهمة  المســـاهمةوشـــركات التوصـــية والشـــركات ذات المســـؤولية المحـــدودة وشـــركات 

، وفقا للقانون التجاري الجزائري تعتبر الشركة "البسيطة تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها

  .موضوعها  يكن مهماشكال المنصوص عليها سابقا حد الأأخذ أتجارية كل شركة ت

ريخ قيـدها فـي من القانون التجاري تكـون مـن تـا 549الشخصية المعنوية للشركة حسب المادة    

الســـجل التجـــاري وتكتســـب بمناســـبتها ذمـــة ماليـــة مســـتقلة عـــن ذمـــة الشـــركاء ،لهـــا اســـم ومـــوطن و 

ـــل يعبـــر عـــن إرادتهـــا وللشـــركة الحـــق فـــي  جنســـية تميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن الشـــركات،كما لهـــا ممث

صة بها التقاضي، أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها والتي يقررها القانون أي لها أهلية خا

فهي تتمتع بحق التملك والتعاقد مع الغير فتصبح دائنة ومدينة، فلها أن تشتري وتبيع وأن تقـرض 

ويقــوم بجميــع هــده الأعمــال الممثــل القــانوني للشــركة بموجــب عقــد الشــركة التأسيســي وفــي حــدود 

الأهليـة ه ذالصلاحيات الممنوحة له في العقـد أو نظامهـا الأساسـي، إن الشـركة أيضـا باكتسـابها هـ

تخضع لالتزامات التاجر وأيضا تقـوم مسـؤوليتها المدنيـة بـالتعويض عـن الأضـرار التـي تقـع للغيـر 

جراء أعمال موظفيها أو أعمالها في حالة تأديـة وظيفـتهم أو بسـببها ، وجـرى الفقـه والقضـاء علـى 

أن العقوبـة عدم قيام المسؤولية الجنائية على عـاتق الشـركة والأشـخاص المعنويـة بوجـه عـام كـون 

ذاتيـــة شخصـــية لا تقـــع إلا علـــى الشـــخص الطبيعـــي المرتكـــب للفعـــل الإجرامـــي ومـــع ذلـــك يجـــوز     

  .أن يحكم على الشركة بالعقوبة المالية كالغرامات المالية



  التزامات التاجر: المطلب الثاني

الالتــزام : يفــرض القــانون التجــاري علــى كــل مــن يكتســب صــفة التــاجر التــزامين أساســيين وهمــا   

  .القيد في السجل التجاريبمسك الدفاتر التجارية و الالتزام ب

  مسك الدفاتر التجارية: الفرع الأول

  تعريف الدفاتر التجارية  :أولا

رع في القانون التجاري لكن يمكن تعريفها بأنها دفاتر شلم تعرف الدفاتر التجارية من طرف الم   

مركزه المالي فيقيـد فيهـا مالـه مـن حقـوق ومـا عليـه مـن  ذات صفحات مرقمة يمسكها التاجر لبيان

  .كما يقيد فيها كافة العمليات التجارية التي يقوم بها ديون ،

  الدفاتر التجارية أنواع: ثانيا

ألــزم القــانون التجــاري علــى كــل تــاجر أن يمســك دفــاتر تجاريــة تكفــل تبيــان مركــزه المــالي بدقــة     

وبيـان مالـه ومــا عليـه مــن ديـون ومـن هــذه الـدفاتر مــا هـو إلزامـي وهمــا دفتـر اليوميــة ودفتـر الجــرد 

م هذا ومنها ما هو اختياري ولكن تستلزمها عادة طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه التاجر وحج

  .النشاط

وهـــي دفـــاتر إلزاميـــة علـــى كـــل تـــاجر مســـكها وقـــد نصـــت عليهـــا المـــادتين       :الـــدفاتر الإجباريـــة - 1

 .من القانون التجاري وهي دفتر اليومية ودفتر الجرد 10و 9

فــان التــاجر ج .ت.ق 9المــادة  وبموجــبيعتبــر مــن أهــم الــدفاتر التجاريــة : دفتــر اليوميــة  - أ

يقيــد فــي هــدا الــدفتر يوميــا جميــع العمليــات التــي يقــوم بهــا والتــي تتعلــق بتجارتــه مــن بيــع    

ـــام بـــ....راء أو اقتـــراض أو دفـــع شـــأو  ـــاجر مـــن القي ـــم يـــتمكن الت لك التـــدوين ذالـــخ، وإذا ل

اليومي يقوم بعملية التدوين شهريا بشرط أن يحتفظ بكافة الوثائق التي تمكنه من مراجعـة 

ا خاصة بالنسبة للمشروعات ذلك لتسهيل عمليات القيد اليومية وهذك العمليات يوميا، و تل

 .التجارية الكبيرة

جـــل تنظـــيم تجارتـــه أا مـــن ذمســـاعد وهـــ يوميـــةمـــن دفتـــر  أكثـــر يمســـك أنيجـــوز للتـــاجر   

رع شـــــالم أنرغـــــم –للمبيعـــــات وثالـــــث للمصـــــروفات  وآخـــــر للمشـــــترياتفيخصـــــص دفتـــــر 

مـــع ضـــرورة المحافظـــة علـــى الـــدفاتر  -علـــى دفـــاتر مســـاعدة الجزائـــري لـــم يـــنص صـــراحة

بشـرط " رع مـن عبـارة شـا مـا قصـده المذوه الأمرالاطلاع عليها كما لزم  ليمكنالمساعدة 

 "ه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا ذأن يحتفظ في ه



ملــزم فــي آخــر كــل ســنة ماليــة  ا فالتــاجرذج لــ.ت.ق 10نصــت عليــه المــادة  :دفتــر الجــرد  - ب

أي ثابتـــة وتقويمهـــا وحصـــر مالـــه ومـــا عليـــه  أوأته ســـواء كانـــت منقولـــة شـــبجـــرد أمـــوال من

الأرباح والخسائر، وعليه فإن دفتر الجرد يساعد في معرفة المركـز المـالي للتـاجر حساب 

مـات ويتيح للدائنين في حالـة إفـلاس التـاجر معرفـة مـا لديـه مـن حقـوق ومـا عليـه مـن التزا

  . أي ديون

يمســك التــاجر إلــى جانــب الــدفاتر الإجباريــة دفــاتر اختياريــة تســاعده فــي : الــدفاتر الاختياريــة -2

 :منها على سبيل المثال كرذنتنظيم تجارته 

فتر اليوميـــة فتـــدون فيـــه كافـــة دا النـــوع مـــن الـــدفاتر مســـودة لـــذيعتبـــر هـــ:  دفتـــر المســـودة  - أ

العمليـات التجاريـة فـور حصـولها حتـى يتـذكرها التـاجر، ثـم تنقـل بعنايـة إلـى دفتـر اليوميــة 

جـل التـدقيق، ويسـتعين التـاجر بمثـل أفالتاجر ملزم بنقلها حسب حصولها أي بالتتابع مـن 

اليوميــة  رهــا فــي دفتــريراء وبيــع ورهــن وغشــن تــدوين عملياتــه اليوميــة مــن ا الــدفتر لأذهــ

 .مباشرة قد يؤدي إلى وقوعه في أخطاء 

يــدون التــاجر فــي هــدا النــوع مــن الــدفاتر كافــة العمليــات المتعلقــة بــدخول  :دفتــر المخــزن  - ب

ا الــــدفتر تســــمية دفتــــر المشــــتريات والمبيعــــات ذالبضــــائع وخروجهــــا، كمــــا يطلــــق علــــى هــــ

ما لديـه مـن بضـائع ا الدفتر في معرفة التاجر ذفوظيفته مشتقة من اسمه وتظهر أهمية ه

مخزنة في مخازنه التابعة لمحله التجاري ، وبالتالي معرفة كميتها ومواجهة الناقص منهـا 

ا النوع من الدفاتر كمؤشر لتنبيه التاجر حول البضـائع ذلتلبية طلبات زبائنه ،كما يعمل ه

  .التي يقل الطلب عليها فيقلل هو الآخر من اقتنائها

يلتـــزم التـــاجر بالاحتفـــاظ بجميـــع المســـتندات والمراســـلات  :تدفتـــر المســـتندات والمراســـلا  - ت

ـــه أو مـــن الغيـــر، ويقـــوم بترتيبهـــا  والبرقيـــات المتعلقـــة بنشـــاطه التجـــاري ســـواء صـــدرت من

 .والاحتفاظ بها

  :يلي تظهر فيما : أهمية مسك الدفاتر التجارية :ثالثا

ا كـان فـي إذالدفاتر التجارية التاجر مـن معرفـة مركـزه المـالي وبدقـة تمكنـه تقـدير فيمـا  تمكن -1

 .خسارة  أوحالة ربح 

 .بينهم وبين غير التجار  أوسواء في العلاقة بين التجار  للإثباتالدفاتر التجارية وسيلة  -2

الدفاتر التجارية متى كانت منتظمة وتوقف التاجر عن الوفاء بديونه التي حـل تـاريخ الوفـاء  -3

مــن تجارتــه وقــد يســتفيد مــن التســوية  إبعــادهوبالتــالي  إفلاســههر شــتجنبــه الحكــم ب فإنهــابهــا 

 .تجارته رأسالقضائية والصلح القضائي وعودته على 



ــدفاتر التجاريــة للتــاجر منتظمــة ودقإذ -4 يقــة كــان دلــك لمصــلحة التــاجر، حيــث تقــوم ا كانــت ال

الحقيقيــة للتـاجر والمثبتــة فــي دفــاتره،  الأربــاح أســاسمصـلحة الضــرائب بفــرض ضــريبة علـى 

ومتــى كانــت الــدفاتر غيــر منتظمــة وغيــر دقيقــة كــان دلــك ضــد التــاجر، حيــث تفــرض عليــه 

 .بحق التاجر الإجحاف إلىقد يؤدي  الذي الأمرضريبة جزافية 

  الجزاءات المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجارية أو على عدم انتظامها: رابعا

 فــإذاالتــزام قــانوني يقــع علــى عــاتق الشــخص المكتســب لصــفة التــاجر إن مســك الــدفاتر التجاريــة   

لــك مخــالف لعــرف ذقــام بمســكها ولكــن كــان  أوبعــدم مســكه لــدفاتر تجاريــة  إمــاا الالتــزام ذاخــل بهــ

  .لحالة لجزاء قانونيه اذمهنته فيتعرض في ه

 :العقوبات المدنية - 1

في حالة عدم مسك الدفاتر التجارية منتظمة فلا يعتـد بهـا فـي الإثبـات لمصـلحة التـاجر -

  .في حالة وقوع نزاع بينه وبين تاجر آخر بشأن الأعمال التجارية بينهما

ـــدفاتر غيـــر - ـــه مـــن طـــرف مصـــلحة الضـــرائب فـــي حـــال ال فـــرض الضـــريبة الجزافيـــة علي

  .المنتظمة

إذا لــم يمســك التــاجر دفــاتر منتظمــة جــاز حرمانــه مــن الصــلح الــواقي مــن الإفــلاس فــي -

  .حالة توقفه عن دفع ديونه

  العقوبات الجزائية -2   

ا توقف التاجر عن دفع ديونه وتبين انه لم يمسك دفاتره التجارية أو كانت غير منتظمة ذإ-      

ج فتطبق عليه العقوبات الوارد .ت.ق 370بالتقصير حسب المادة اعتبر مرتكبا لجريمة الإفلاس 

  .قانون عقوبات جزائري 383ذكرها في نص المادة 

أتلفهــا أو أضــاف إلــى ميزانيتــه ديونــا      أوبــددها  أودفــاتره  ىأفلــس التــاجر وتبــين انــه أخفــ اذإ-     

ـــك حســـب المـــادة ذاعتبـــر مفلســـا بالتـــدليس و  لا أســـاس لهـــا مـــن الصـــحة ج فيعاقـــب .ت.ق 374ل

مــن قــانون  383تــنص المــادة  ( .قــانون عقوبــات جزائــري 383فــي المــادة  ذكرهــابالعقوبــة الــوارد 

كــل مــن ثبتــت مســؤوليته لارتكــاب جريمــة التفلــيس فــي الحــالات المنصــوص " العقوبــات الجزائــري 

  :عليها في القانون التجاري يعاقب 

ـــــالحبس مـــــن شـــــهرين إلـــــى - ـــــى 25.000ســـــنتين وبغرامـــــة مـــــن عـــــن التفلـــــيس بالتقصـــــير ب دج إل

  .دج200.000



دج إلـــى 100.000عـــن التفلـــيس بالتـــدليس بـــالحبس مـــن ســـنة إلـــى خمـــس ســـنوات وبغرامـــة مـــن -

  .دج 500.000

لك أن يقضي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق ذويجوز علاوة على  

  ")سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثرا القانون لمدة ذمن ه 1مكرر  9الواردة في المادة 

ج قـــد تعرضـــت للشـــركة التـــي توقفـــت عـــن الـــدفع وطبقـــت عقوبـــة الإفـــلاس .ت.ق 378المـــادة - 

بالتقصــير علــى القــائمين بــالإدارة والمــديرين والمصــفيين للشــركة أو بوجــه عــام كــل المفوضــين مــن 

  .كة بغير انتظامقبل الشركة، والدين امسكوا بسوء أو أمروا بإمساك حسابات الشر 

   القيد في السجل التجاري  :الفرع الثاني

  تعريفه ووظائفه :أولا

 تعريفه - 1

دفتـــر تمســـكه الإدارة المختصـــة تقيـــد فيـــه كافـــة :" يعـــرف القيـــد فـــي الســـجل التجـــاري علـــى أنـــه    

البيانـــات والمعلومــــات المتعلقــــة بالتجــــار أفــــراد كــــانوا أم شــــركات كأســــمائهم ومحــــال إقــــامتهم ونــــوع 

  .ونظامها الاقتصادي اأنشطتهم وتأخذ بهذا النظام مختلف الدول مهما اختلفت إيديولوجيته

هناك تعريف آخر على أنه سجل عـام تمسـكه جهـة رسـمية معـدة لتـدوين جميـع البيانـات التـي     

تتعلــق بالمؤسســات التجاريــة والتجــار لإثبــات مــا يطــرأ علــى هــذه المؤسســات وعلــى أصــحابها مــن 

دفتر يحتوي على صفحات خاصة تقيـد فيهـا بيانـات عـن التجـار "، أو هو "تغييرات مادية وقانونية

  :ل تاجر صفحة خاصة تسجل فيها بيانات عنه وعن نشاطه وذلك بهدفوتخصص لك

  حصر عدد المتاجر وبيان نوع نشاطها لذلك تكون له وظيفة إحصائية *

  .لتمكين كل ذي مصلحة من أن يتعرف على بيانات التاجر الذي يرغب في التعامل معه*

  .يعتبر أداة قانونية للإشهار*

  .السجل التجاري عدة وظائف وعليه يمكن القول بأن للقيد في 

  

  

  



  وظائفه - 2

لما كان السجل التجاري يتضمن جميع البيانات الخاصة بالتجارة كأهلية  :الوظيفة الاستعلامية-أ

التـاجر ونـوع تجارتـه ومحلـه التجــاري وفروعـه إن وجـدت فانـه يصـبح مــن الأكيـد علـى مـن يتعامــل 

  .مع التاجر معرفة حقيقة مركزه المالي كما يسهل رقابة الدولة له

إحصـــائية هامـــة للدولـــة تســـتطيع بواســـطته يعتبـــر الســـجل التجـــاري أداة :الوظيفـــة الإحصـــائية-ب

الوقــوف علــى كــل مــا يخــص التجــارة والتجــار وذلــك بالاعتمــاد علــى البيانــات التــي تقيــد بالســجل 

رع حتــى عقوبــات جنائيــة علــى كــل مــن يــدلي ببيانــات كاذبــة فــي القيــد شــالتجــاري ومنــه فــرض الم

  .ويجب تغيير كل تعديل في هذه المعلومات والإشارة إليه في السجل

لما كان السجل التجاري من شأنه أن يعطـي إحصـاءات داخـل كـل دولـة : الوظيفة الاقتصادية-ج

عـن وضـعيتها الاقتصـادية لـذلك وجـب علـى مخططـي الدولـة الاقتصـاديون الاعتمـاد علـى السـجل 

التجاري لمعرفة أنواع التجارة القائمة ومقارنتها باحتياجات الدولـة فتشـجع التجـارة الضـرورية وتقلـل 

  .ما ليست في حاجة إليهم

يقوم السجل التجاري كنظام قانوني موضوعي حيـث يـؤدي وظيفـة الإشـهار : الوظيفة القانونية-د

فــي المــواد التجاريــة ممــا يرتــب عليــه آثــار قانونيــة هامــة كالأخــذ بمبــدأ الحجيــة المطلقــة لمــا يــدون 

التـاجر وكـذا اكتسـاب بالسجل، كمـا يلعـب القيـد بالسـجل الـدور الهـام فـي اكتسـاب الشـخص لصـفة 

  .  الشركة للشخصية المعنوية

  المصالح المكلفة بالسجل التجاري:  ثانيا

يعــد المركــز مؤسســة إداريــة مســتقلة "مؤسســة إداريــة مســتقلة : المركــز الــوطني للســجل التجــاري-1

مكلفـــة خصوصـــا بتســـليم الســـجل التجـــاري تتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــة والاســـتقلال المـــالي، هـــدفها 

يضــطلع المركــز تحــت إشــراف وزيــر التجــارة  ،رف عليــه وزيــر التجــارةشــالمصــلحة العامــة يتحقيــق 

  .بمهمة الخدمة العمومية وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

  :الأعوان المؤهلون لتسليم السجل التجاري-2

فروعـــه  يعتبـــر موظفــوه المتواجــدون علـــى مختلــف: مــأمورو المركـــز الــوطني للســـجل التجــاري-أ

ضـــباط عموميـــون يتمتعـــون بصـــفة مســـاعدي القضـــاء ويوضـــعون تحـــت رقابـــة القاضـــي ،مهمـــتهم 

   .تسجيل كل شخص وفر الملف المطلوب للقيد



يقــوم بتــرقيم والتأشــير علــى الســجل التجــاري حســب :القاضــي المكلــف برقابــة الســجل التجــاري-ب

الصــادر فــي نشــطة التجاريــة والمتعلــق بشــروط ممارســة الأ 08-04مــن القــانون  2فقــرة  1المــادة 

المعــــدل والمــــتمم بالقــــانون رقــــم ) 2004أوت  18ل  52جريــــدة رســــمية عــــدد (  2004أوت  14

ــــي  13-06 ــــوطني للســــجل "   2013جويليــــة  23المــــؤرخ ف يمســــك الســــجل التجــــاري المركــــز ال

هليــة التــاجر أو أكمــا يخــتص بدراســة الاعتراضــات علــى  ،"ر عليــه القاضــيشــالتجــاري ويرقمــه ويؤ 

  .الناجمة عن التسجيل في السجل التجاري

  صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري :ثالثا

يعــد المركــز الــوطني للســجل التجــاري مؤسســة إداريــة مســتقلة مكلفــة خصوصــا بتســليم الســجل    

التجــاري وتســييره، إذ يتمتــع بالشخصــية المعنويــة والاســتقلال المــالي، يتمتــع المركــز بصــفة التــاجر 

  :في علاقاته مع الغير وأن مهام المركز هي على وجه الخصوص 

حترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد فـي السـجل ضبط السجل التجاري والحرص على ا* 

  .التجاري وكذلك تحديد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات

تنظيم كافة النشرات القانونية الإجبارية حتى يكون الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ * 

  .على الحالة القانونية للتاجر والمحلات التجارية

  .ليم كل وثيقة متعلقة بالسجل التجاري كشهادات الشطب أو عدم الشطبتس* 

الســـهر علـــى تكـــوين الفهـــرس للمتعـــاملين الاقتصـــاديين والمتـــاجر وضـــبطه ولهـــذا الغـــرض يقـــوم * 

  .بضبط باستمرار قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري

التقنيــــة التـــي تتضـــمن شــــروط الإلحـــاق بالأعمــــال تجميـــع كـــل الأحكــــام التشـــريعية والتنظيميـــة و * 

  .التجارية والمهنية

  الإشهار القانوني :رابعا

لقد سبق القول بأن السجل التجاري يعتبر أداة قانونية للإشهار، يترتـب علـى ذلـك أنـه يتوجـب     

 ةعلى المركز الوطني للسـجل التجـاري فـي إطـار مهامـه إعـداد النشـرة الرسـمية للإعلانـات القانونيـ

الإشــهار ويلتــزم بــإدراج فــي هــذه النشــرة كافــة الإشــهارات القانونيــة التــي يقررهــا فــي مجــال  رها،شــون

التشــريع والتنظــيم المعمــول بهمــا، وعلــى هــذا الأســاس يجــب أن تتضــمن النشــرة الرســمية خصوصــا 

كـــل الإشـــهارات الإجباريـــة التـــي تخـــص الحالـــة القانونيـــة للتـــاجر والمحـــلات التجاريـــة أو المتعلقـــة 

  .بهيئات الشركات التجارية سواء أكانت هيئات إدارية أو رقابية



ر القــــانوني الإجبــــاري اطــــلاع الغيــــر علــــى مســــتوى العقــــود الأساســــية وهكــــذا يســــتهدف الإشــــها   

للشركات التجارية والتحويلات والتعديلات وكل التغييرات التي تطرأ على رأسمالها ،كما يرمي إلـى 

بيان كافـة العمليـات الـواردة علـى المحـل التجـاري كرهنـه أو بيعـه أو تـأجيره وعـلاوة علـى هـذا فإنـه 

لــى علــم بكــل الأحكــام القضــائية المتعلقــة بعمليــات التصــفية أو الإفــلاس يجــب أن يكــون الغيــر ع

  . وجميع التدابر المتضمنة الحظر أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة

والجــدير بالــذكر فــي هــذا المضــمار أن المشــرع تــدخل مــؤخرا لبيــان القــرارات القضــائية والإداريــة    

والمعلومات التي من شأنها المساس بصفة التاجر والتي يجب تبليغها إلى المديرية العامة للمركـز 

كــز الــوطني للســجل التجــاري، وهكــذا يتوجــب علــى الجهــات القضــائية أن تحــيط المــدير العــام للمر 

علمــا بكافـــة القـــرارات النهائيـــة المتعلقـــة بانعـــدام الأهليـــة والمنـــع مـــن ممارســـة مهنـــة تجاريـــة وفقـــدان 

الحقوق المدنيـة والوطنيـة،وفيما يخـص السـلطات الإداريـة فهـي تلتـزم بـدورها بإرسـال كافـة القـرارات 

  .التي تتضمن سحب الرخص الممنوحة لمزاولة نشاط أو مهنة مقننة

حظة أن مفعول الإشهار القانوني الذي يقوم به المعني بـالأمر تحـت مسـؤوليته كما تجدر الملا   

  .ونفقته لا يسري إلا ابتداء من تاريخ نسره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

علـى أن الحيــاة العمليـة بينــت أكثــر مـن مــرة أن هـذه النشــرة لــم تلعـب دورهــا بصـورة فعالــة بحيــث     

مر وغيــر منــتظم، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى نشــر العقــود التجاريــة عــدة أشــهر أن إصــدارها غيــر مســت

  . بعد تاريخ إبرامها وهذا ما يتنافى مع الهدف المنشود قانونا

   :الاطلاع على السجل التجاري: خامسا  

تطبيقـا لمبـدأ العلانيــة التجاريـة التــي وضـع لأجلهـا الســجل التجـاري فانــه يجـوز لأي شــخص       

معنـي أن يحصــل مـن المركــز الـوطني للســجل التجــاري علـى نســخة مـن القيــود الـواردة فــي الســجل 

مقابل دفع مصاريف ذلك الاطلاع على شرط أن يكون له مصلحة في ذلـك وهـذا مـا نصـت عليـه 

أوت  18المـــؤرخ فـــي  22-90(1990الخـــاص بالســـجل التجـــاري لســـنة  نونمـــن القـــا 24المـــادة 

والتعلــق بالســجل التجــاري   1991ســبتمبر  14الصــادر فــي  14-91والــذي تــلاه القــانون  1990

المحدد لكيفيـات القيـد والتعـديل  2015ماي  3المؤرخ في  111-15صدر المرسوم التنفيذي رقم 

كن لأي شخص أن يحصـل مـن المركـز الـوطني للسـجل يم"بقولها ) والشطب في السجل التجاري 

  "التجــاري علــى أيــة معلومــة واردة فــي الســجل التجــاري علــى أن يتحمــل مصــاريف ذلــك الاطــلاع

وفـــي حالـــة عـــدم القيـــد يعطـــي المركـــز شـــهادة ســـلبية بعـــدم حصـــوله ولا يجـــوز أن تشـــتمل النســـخة 



علـى أحكـام الحجـز إذا قضـي برفـع المعطاة علـى أحكـام شـهر الإفـلاس إذا حكـم بـرد الاعتبـار ولا 

  .الحجز وذلك مراعاة لمصلحة التاجر

وحتى يتسنى للغير الرجوع إلى السجل أوجب القانون على كل تاجر شخص طبيعـي أو معنـوي   

أن يــذكر فــي جميــع المراســلات والفــواتير المتعلقــة بأعمالــه التجاريــة رقــم الســجل التجــاري والمكــان 

ون الخـاص بالسـجل التجـاري علـى الإشـهار القـانوني الـذي يترتـب الذي سجل فيـه، كمـا نـص القـان

مــن  23عنــه شــهر هــذه البيانــات المتعلقــة بالتــاجر فــي جرائــد وطنيــة وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

ينشــــر هــــذا الإشــــهار القــــانوني الــــذي يتحمــــل المعنــــي نفقاتــــه " القــــانون الخــــاص بالســــجل التجــــاري

، والجــدير بالــذكر أنــه متــى قيــد التــاجر "يــة المؤهلــة لــذلكومصــاريفه فــي الجرائــد الوطنيــة أو اليوم

اســـمه فـــي الســـجل التجـــاري كانـــت لـــه الأولويـــة فـــي الحصـــول علـــى نســـخة مـــن الســـجل التجـــاري       

من قانون  16ولا يسلم إلا نسخة واحدة مدة حياة الشخص الطبيعي أو المعنوي طبقا لنص المادة 

   .السجل التجاري

  :والمستبعدون من القيد فيه الملزمون بالقيد في السجل التجاريالأشخاص  :سادسا

  الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري -1

 06و المـادة  04من القانون التجاري الجزائري وكذا نـص المـادة  20و  19نص المادة  حسب  

علـى أنـه يشـترط المعـدل والمـتمم المتعلق بشروط ممارسة الأنشـطة التجاريـة  08-04من القانون 

  :شرطانفيمن يلتزم بالقيد في السجل التجاري 

  أن يكون تاجرا: أ  

لا يلتـزم بالقيـد فــي السـجل التجـاري إلا التــاجر سـواء أكــان فـردا أو شـركة تجاريــة وسـواء كــان      

موضـوع هـذه الأخيـرة تجاريــا أو مـدنيا طالمـا اتخــذت شـكل إحـدى الشــركات التجاريـة المعتـرف بهــا 

هــي شــركة التضــامن، المساهمة،الشــركة ذات المســؤولية المحدودة،شــركة التوصــية بنوعيهــا قانونــا و 

  . وعليه فإن القيد في السجل التجاري واجب على التجار الأفراد والشركات التجارية

  .ممارسة النشاط التجاري في الجزائر: ب

يشترط القانون الجزائري فـي التـاجر الطبيعـي أو المعنـوي أن يكـون لـه فـي الجزائـر مكتبـا  حيث   

أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى، ويقصد بالمحل التجاري المكان الذي يتخـذه التـاجر لمزاولـة أعمالـه 

التجاريــة إذا كـــان شخصــا طبيعيـــا ،ويقصــد بـــالفرع أو الوكالـــة أي مركــز ثابـــت يباشــر فيـــه التـــاجر 

   .ا تجاريا مستقلا نوعا ما عن نشاط المركز الرئيسي نشاط



ويقصــد بمركـــز الشـــركة المكــان الـــذي توجـــد فيــه إدارة الشـــركة الرئيســـي إذا كــان شخصـــا معنويـــا      

أما إذا كان مركزها الرئيسي في الخارج وفتحت في الجزائر مكتبا أو فرعا فتلتزم بالقيد في السـجل 

  .القانون التجاري الجزائري من 02التجاري وهذا حسب المادة 

  :الأشخاص المستبعدون من القيد في السجل التجاري-2

 09و  08، 07حــددتهم المــادة  يســتبعدون مــن القيــد فــي الســجل التجــاري  لقــدهنــاك أشــخاص    

وعليـه هنـاك فئـة مـن الأشـخاص  ،أعـلاه السـابق ذكـرهالمعـدل والمـتمم و  08-04من القانون رقم 

ممنوعـــة مـــن مباشـــرة التجـــارة بواســـطة قـــوانين مهـــنهم كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للمحـــامين والأطبـــاء 

الخ، ومع ذلك قاموا بمباشرة التجارة بصفة مستمرة فما مـن شـك فـي اكتسـابهم صـفة ...والمهندسين

وضع الظاهر، وهذا ما نصـت الذي يعتمد على ال التاجر وخضوعهم لواجبات التجار حماية للغير

لا يجـوز لأي كـان ممارسـة نشـاط تجـاري إذا كـان "  بنصـها 08-04من القانون  09عليه المادة 

خاضــعا لنظــام خــاص يــنص علــى حالــة تنــاف علــى الــذي يــدعي حالــة التنــافي إثبــات ذلــك، ترتــب 

ســن النيــة الأعمــال الصــادرة عــن شــخص فــي وضــعية التنــافي كــل آثارهــا القانونيــة اتجــاه الغيــر ح

  ".  الذي يمكنهم التمسك بها دون أن يكون للمعني حق الاستفادة منها

الرشــوة ك ولــم يــتم رد الاعتبــار لهــم كــذلك الأمــر بالنســبة للمحكــوم علــيهم فــي جنايــات أو جــنح    

أو تســـويق المنتوجــــات المــــزورة والمغشوشـــة الموجهــــة للاســــتهلاك /والاتجـــار بالمخــــدرات، إنتــــاج و

الخ، فيلجأون إلـى ممارسـة النشـاط التجـاري باسـم شـخص آخـر وبالتـالي يسـتترون وراءه فيكـون ...

هذا الأخير هو التاجر الظاهر والأشخاص الممنوعون هم التاجر المستتر هنا تمنح صـفة التـاجر 

  طتـاجرا فــي الالتزامـات فقــللمسـتتر بـالرغم مــن انـه يمنــع عليـه ممارسـة التجــارة كعقوبـة لــه، ويعتبـر 

أمـــا بالنســـبة للحقـــوق فـــلا تضـــفى عليـــه صـــفة التـــاجر، فـــلا يســـتطيع أن يحـــتج علـــى الغيـــر بـــدفاتره 

لأنــه فــي الحقيقــة لا يعتبــر تــاجرا، أمــا التــاجر الظــاهر فيكتســب كــذلك صــفة التــاجر  التجاريــة ذلــك

ام سواء فيما يتعلـق بـالحقوق أو الالتزامـات حمايـة للغيـر المتعامـل معـه لكـونهم علـى غيـر علـم بقيـ

جويليـة  23الصـادر فـي  06-13مـن القـانون رقـم  2  نـص المـادة (العمل لصـالح شـخص آخـر 

المتعلــــق  2004أوت  14الصــــادر فـــي  08-04مـــن القـــانون  08 تعـــدل أحكـــام المــــادة  2013

  ).بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

تســتبعد مــن مجــال تطبيــق أحكــام هــذا " أنــه 08-04أيضــا مــن القــانون رقــم  07وحســب المــادة   

 10المـــــــؤرخ فـــــــي  01-96القـــــــانون الأنشـــــــطة الفلاحيـــــــة والحرفيـــــــون فـــــــي مفهـــــــوم الأمـــــــر رقـــــــم 

الذي يحدد القواعد التـي تحكـم الصـناعة التقليديـة والحـرف والشـركات المدنيـة  1996)جانفي(يناير

لا يكــون هــدفها الــربح والمهــن المدنيــة الحــرة التــي يمارســها أشــخاص طبيعيــون والتعاونيــات التــي 



والمؤسســــات العموميــــة المكلفــــة بتســــيير الخــــدمات العموميــــة باســــتثناء المؤسســــات العموميــــة ذات 

  ".الطابع الصناعي والتجاري

ئفــة ومــا يهمنــا هنــا هــو التمييــز بــين التــاجر والحرفــي، وهــل هــذا الأخيــر يمكــن إدراجــه ضــمن طا  

  التجار؟

شــخص يمــارس حرفــة يدويــة متخــذا شــكل مشــروع، كمــا أن الحرفــي يجــد " هنــاك مــن يعرفــه أنــه  

. ربحــه ورزقــه الرئيســي فــي عملــه اليــدوي لا فــي فــارق أســعار المــواد الأوليــة والمنتجــات الصــناعية

الـــــخ، فهـــــؤلاء ....الخيـــــاط، النجـــــار، الحـــــداد، الميكـــــانيكي،الحلاق: مثـــــال عـــــن أصـــــحاب الحـــــرف

شــخاص تبقــى أعمــالهم مدنيــة واســتعانوا بآلــة أو أكثــر فــي العمــل مثــل اســتعمال آلات الخياطــة الأ

بالنســبة للخيــاط وآلات غســل الشــعر بالنســبة للحــلاق، وعليــه فــالحرفي أقــرب إلــى العامــل منــه إلــى 

مثـــل شـــراء الخيـــاط ( التـــاجر، ولكـــن إذا مـــا لجـــأ الحرفـــي إلـــى شـــراء المـــواد الأوليـــة بكميـــات كبيـــرة

شــة وعرضــها للبيــع بحالتهــا أو بعــد خياطتهــا فــإن عملــه يعــد تجاريــا علــى أســاس كونــه شــراء للأقم

  ).لأجل البيع وهو نشاط رئيسي في هذا المجال وما الحرفة إلا عملا ثانويا

الحرفي يمارس نشاط على سبيل الارتزاق لإشباع الحاجيات معتمـدا علـى مهـارة وصـناعة يدويـة -

  .لعمالعدد من ا ةبمفرده أو بمساعد

الحرفي لا يضارب على السلع أو البضائع التي يسـتعملها فـي إدارة أعمالـه بـل أن أرباحـه تكـون -

  .نتاج عمله اليدوي

المــذكور ســابقا  01-96أمــا بالنســبة للتســجيل فــي الصــناعات التقليديــة والحــرف حســب الأمــر  -

طا تقليـديا ومسـجل المتعلقـة بـالحرف فـإن مهمـة الحرفـي تتـرك لكـل شـخص يمـارس نشـا 26المادة 

فــي ســجل الصــناعات التقليديــة والحــرف، وعليــه لا يتصــف بصــفة التــاجر الحرفيــون وهــذا اســتنادا 

  .المعدل والمتمم 08-04من القانون  07لنص المادة 

  :آثار عدم القيد في السجل التجاري: سابعا

نظــرا لأهميــة القيــد فــي الســجل التجــاري وبغــرض الحــد مــن التجــارة الفوضــوية والتجــارة المســتترة    

اعتمــد المشــرع الجزائــري عديــد العقوبــات ضــد الأشــخاص المخــالفين لأحكــام القــوانين والتنظيمــات 

  .المتعلقة بالسجل التجاري

  

  



 :العقوبات المدنية - 1

ائـري أن كــل مـن يــزاول النشــاط التجـاري فــي خــلال مـن القــانون التجــاري الجز  22حسـب المــادة    

شــهرين مــن تــاريخ بــدأ نشــاطه يلتــزم بالقيــد فــان لــم يفعــل خــلال هــذه المهلــة يحظــر عليــه التمســك 

بصــفته كتــاجر فــي مواجهــة الغيــر أي تســقط عنــه الحقــوق التــي يتمتــع بهــا باعتبــاره تــاجرا، بينمــا 

ها التاجر وهذا جزاء لإخلاله بالالتزام بالقيد فـي المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة يتحمل

الســجل التجــاري، كمــالا يمكــن للتــاجر الاحتجــاج بــبعض البيانــات الضــرورية لمزاولــة التجــارة اتجــاه 

 الغيــر إذا لــم يقيــدها فــي الســجل التجــاري إلا إذا أثبــت أن الغيــر كــان علــى علــم بهــا حســب المــادة 

  .الجزائريمن القانون التجاري  25و 24

ج إذن علــى الغيــر بصـــفة لا يجــوز الاحتجـــا الجزائــري مــن القـــانون التجــاري 29وحســب المــادة   

ولا بالوضـعية التجاريــة سـواء كــان التـاجر شخصــا طبيعيـا أو معنويــا إلا بعـد القيــد، فـإذا لــم التـاجر 

م الاحتجـاج يقيد في السجل التجاري سقط حقه في ذلك وقامت مسؤوليته المدنية والمتعلقة في عـد

اتجاه الغير بصفته كتـاجر أو بالبيانـات اللازمـة لتجارتـه،كما تقـوم مسـؤوليته الجزائيـة، إضـافة إلـى 

  .الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه التاجر جراء عدم القيد أو قيد بيانات خاطئة 

 :العقوبات الجزائية - 2

حيث يمكن مساءلته في ن التاجر يتعرض إلى عقوبات جزائية إبالإضافة إلى الجزاء المدني ف

بالقـانون المعـدل والمـتمم  08-04مـن القـانون  41إلـى  31حـددتها المـواد مـن  حالات عديدة

  :منها نذكر والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 06-13رقم 

 10.000(امة مالية غر +غلق المحل : يعاقب ب حالة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد-   

  ).دج 100.000إلى 

إلـــى  5.000(غرامـــة ماليـــة : يعاقـــب ب حالـــة ممارســـة نشـــاط تجـــاري غيـــر قـــار دون القيـــد -

ــــد الاقتضــــاء حجــــز وســــيلة )+ دج 50.000 ــــلأو وســــائل يمكــــن للأعــــوان حجــــز الســــلع وعن  النق

  .المستعملة

  .دج 500.000إلى  50.000بغرامة من  حالة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة-

غرامــة مــن + أشــهر إلــى ســنة  06بعقوبــة الحــبس مــن  حالــة تزويــر مســتخرج الســجل التجــاري-

غلــق المحــل، كمــا يمكــن منــع القــائم بــالتزوير مــن ممارســة + دج  1.000.000إلــى  100.000

  .سنوات 05التجارة لمدة أقصاها 



إلـــى  30.000بغرامـــة مـــن  يانـــات القانونيـــةعـــدم إشـــهار البيعاقـــب الشـــخص المعنـــوي علـــى  -

 دج 30.000إلــى  10.000دج، أمــا الشــخص الطبيعــي فيعاقــب بغرامــة ماليــة مــن  300.000

حســاب  بإيــداعتــم اســتحداث نظــام المصــالحة اســتثناءا فيمــا يتعلــق  06-13بموجــب القــانون رقــم (

  أيــام 7عنــي فــي اجــل دج ويــتم تبليــغ الاقتــراح للم 100.000،غرامــة الصــلح مقــدرة ب  الشــركات

مكـان ارتكـاب الجريمـة  أو الإقامـةيوم لدفع الغرامـة لـدى قـابض الضـرائب فـي مكـان  30منح مدة 

وقف المتابعة الجزائية، في حالة عدم التسوية يرسـل محضـرا لمعاينـة المخالفـة  إلىوالتسديد يؤدي 

تتمم أحكام القـانون رقـم  06-13من القانون  9إقليميا،نص المادة الجهة القضائية المختصة  إلى

  .)مكرر 35بالمادة  04-08

أشـــهر بغرامــة مـــن  03فـــي أجــل  عـــدم تعـــديل بيانــات مســـتخرج الســـجل التجــارييعاقــب علــى -

تـم رفـع ( وضـعيةلم يتم تسـوية ال إذامن السجل التجاري  الشطب+دج  500.000إلى  10.000

ـــى  ـــانون  37دج ، المـــادة 100.000دج بعـــدما كانـــت 500.000الغرامـــة ال ـــم  08-04مـــن الق ت

  .)06-13من القانون رقم  10تعديلها بالمادة 

بغرامـة مـن  منح وكالة لممارسة نشاط تجاري للغير باسم صاحب السجل التجارييعاقب على  -

ـــــى  1.000.000 باســـــتثناء الـــــزوج ( الشـــــطب مـــــن الســـــجل التجـــــاري+  دج 5.000.000دج إل

  ).والأصول والفروع من الدرجة الأولى

ـــــة  - ـــــى رخصـــــة  ةممارســـــحال ـــــة دون الحصـــــول عل ـــــة مقنن            دج  50.000بغرامـــــة مـــــن مهن

هر يقوم القاضي أش 3، في حالة عدم تسوية الوضعية خلال  غلق المحل+ دج 500.000إلى  

 الــذيريع شــمــن الســجل التجــاري، مــع مراعــاة العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الت بالشــطبتلقائيــا 

  .)08-04من القانون  40المادة (  ةوالمهن المقنن الأنشطةيحكم 

تكـون العقوبـة بـالغلق الإداري  حالة ممارسة نشاط تجاري خارج عـن مضـمون السـجل التجـاري-

حالـة عـدم  دج، فـي 200.000دج إلـى  20.000امة من المؤقت للمحل التجاري لمدة شهر وغر 

تســـوية الوضـــعية خـــلال شـــهرين ابتـــداء مـــن تـــاريخ المعاينـــة يقـــوم القاضـــي بالشـــطب مـــن الســـجل 

  .التجاري 

إعطـاء صـلاحية للـوالي إصـدار قـرار بموجبـه يحـدد القائمـة : حالة عدم الالتـزام بنظـام المداومـة-

جـــل ضـــمان اســـتمرار تمـــوين الســـكان بالمنتجـــات أالاســـمية للتجـــار الملـــزمين بنظـــام المداومـــة مـــن 

والخــدمات ذات الاســتهلاك الواســع تموينــا منتظمــا فــي فتــرات التوقــف عــن ممارســة النشــاط خاصــة 

الامتثال لهـذا ، عدم )06-13من ق 8المادة (بسبب العطل الأسبوعية أو بسبب الأعياد الرسمية 



دج ، ويمكن للمـدير الـولائي للتجـارة  200.000دج إلى  30.000القرار يعاقب عليه بغرامة من 

دج والتــي توقــف المتابعــة الجزائيــة، لا يســتفيد المخــالف إذا 100.000اقتــراح غرامــة صــلح بقيمــة 

مـن  11المـادة ( كان في حالة عود من غرامة الصلح كسبيل لانقضاء الدعوى العموميـة فـي حقـه

   ).06-13ق 


